بروز المرأة القيادية

في المنابر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
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تطلعات وتحديات
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قبل البروفيسور / أنطوني أوي كوكرا

أثناء اجتماع
السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي

المنعقد في أبوجا ــ نيجيريا في الفترة 6 ــ 7 أكتوبر 2009م

تحت شعار

" دور المرأة في تنمية البلدان الحديثة " 
المقدمة :-
لقد  تشرفت عام 2006م بتقديم ورقة عمل أثناء اللقاء ألتشاوري للرابطة الذي انعقد في نيجيريا .وأنا الآن سعيد للعودة إلى المشاركة في اللقاء ألتشاوري للرابطة للعام 2009م والمنعقد في نيجيريا وكذلك لتقديم ورقة عمل حول " بروز المرأة القيادية في المنابر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أفريقيا والعالم العربي ــ تطلعات وتحديات " .

إن بروز المرأة القيادية في المنابر الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية في أفريقيا والعالم العربي يعد في الواقع تتويجاً للنجاحات التي تم إحرازها حتى الآن ليس فقط في الجدل العالمي المتعلق بقضايا المرأة ولكن وبدرجة أكثر أهمية في الكفاح العالمي الهادف إلى تمكين المرأة عن طريق الاعتراف بوجهات نظرها المتعلقة حول جميع القضايا المتعلقة بالإنسانية والجنس البشري عموماً وكذلك الاستفادة من وجهات النظر تلك .
ومن خلال استخدامنا لعبارة " النجاحات التي تم إحرازها حتى الأن " فإننا أنما نقصد تذكير أنفسنا بحقيقة أن هناك الشي الكثير ينبغي عملة عالمياً وأنه في القرن الحادي والعشرين لم تعد المسألة اختياريه للذكور في قبول أو رفض المرأة كشريك مماثل في تحقيق عملية التقدم وأيضاً كعضو فعال في المجتمع الإنساني و إلى أن وجود بيئة نسائية خصبة تعتبر ضرورة حتمية لإقامة الحكم الرشيد وخدمة الصالح العالم دون أي تمييز على أساس الجنس أو السلالة أو الطبقة أو التعليم أو الثقافة أو الثروة ، كما نذكر أنفسنا أيضاً بأن مسألة تعصب الذكور قد عفى عليها الزمن . وهذا هو المغزى الذي يحمله شعار هذا الاجتماع الأول للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعلم العربي والمنعقد في أبوجا ــ نيجيريا بعنوان " دور المرأة في تنمية البلدان الحديثة " .

ولعله من المفهوم أن التجربة النيجيرية سوف  تطغى على ورقتي لكنني سأحاول جاهداً التطرق للتجارب الأفريقية والتي تتعلق بالمواضيع التي هي قيد النقاش .
لقد أكدت السيده / نويد جو سينوبا المحاضرة في جامعة لاجوس ــ نيجيريا في مقال نقدي لها بعنوان " المرأة النيجيرية في الإنسانية المتطورة " أكدت أن " كل بلد بزغ نجمه كبلد متطور لا بد أن يكون قد أعترف بالدور الهام لمجتمع المرأة في بناء الأوطان " .
ووفقاً لها فإنه ما دام أن احترام المرأة واستقلاليتها وتحررها يعتبر شيئاً نبيلاً فإنه ينبغي على مجتمع الرجال أن يكفوا عن العادة السيئة ذات النتائج العكسية والتي تتمثل في تحويل المرأة إلى ضحية وكذلك تهديدها ومعاملتها بوحشية وابتزازها والاحتيال عليها" .
كما تؤكد بوضوح أيضاً أنه من الخطأ بأي شكل من الأشكال اعتبار العالم عالم للذكور والرجال فقط بسبب أن دور المرأة يعتبر ببساطة دور مكمل لدور الرجل . ولذلك فإنه من الطبيعي أن أحد الجنسين لا يمكن أن يوجد في هذا العالم دون الأخر.

ولكن وفي ظل وجود التكنولوجيا وتقدم الإنسانية ولذلك فإن من الخطأ أعتبار العالم عالم للرجال أنه أيضاً عالم للمرأة .

ولا بد أن سينونا قد أضافت إلى ما قاله ويليم روس واليس بان " اليد التي تهز المهد هي اليد التي تحكم العالم " . 

إن هذه الملاحظات التمهيدية تثير سؤالين رئيسيين حول :-

أ –قضية الحركة النسائية في العالم .

ب –قضية الفقه النسائي والذي لم يتم استيعابه بشكل واسع في البرامج الدراسية التي يتم تنفيذها في مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا والعالم العربي وبإعتباره مجالاً دراسياً تخصيصياً .
1-نظرية المساواة بين الجنسين والحركة النسائية :-

أ ـــ نظرية المساواة بين الجنسين :
إن الحركة النسوية وفقاً لكربي اندرسن في كتابه " الزواج والعائلة والجنس" والتي كانت مصحوبة في بداية ما هو ورها بثورة جنسية قد قدمت سلسلة من الوعود المغرية المثيرة للنساء وهذه الوعود كانت تبدو جيده إلى درجة أن كثيراً من النساء هجرن أزواجهن وأولادهن أو رفضن فكره الزواج والعائلة جملة وتفصيلاً وذلك لتحقيق أهدافهن ومواصلة أعمالهن . 

وكان يفترض أن تؤدي تلك الجهود والتي أكدت على الاكتفاء الذاتي والفردية إلى تعزيز جودة الحياة بالنسبة للنساء وتعزيز خيارتهن وعلاقتهن بالرجال، ولكن يبدو أن النساء الآن يدركن من عدة جوانب أن الحركة النسويه وفكرة التحرر قد قدمت وعوداً لا تستطيع الوفاء بها .
وهذا الوعي يؤدي ما وصفه نقاد الحركة النسائية باسم " الأكاذيب العشرة للحركة النسائية " .
ووفقاً لكابيرو دانلادي فإن الحركة النسائية قد أحرزت تقدماً في أوروبا الغربية والولايات المتحدة كنتاج لحركات التحرر التي ظهرت في أمريكا في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي .
ب ــ الحركة النسوية :-

لقد نوقشت قضية الحركة النسائية من قبل الناقد البارز واحد كتاب لعمود الصحفي أدوين مادونا وجو مؤخراً في صحيفة الجرديان البريطانية في عددها الصادر في 16 ديسمبر 2004م . وفي عملية النقاش تلك أشار إلى كتاب بيجي انتروبس الذي يجمل عنوان " الحركة النسائية العالمية " الأصل القضايا والاستراتيجيات فقد كان بيجي انتروبس أحد مؤسسي ما يسمى بحركة بدائل تنمية المرأة في العهد الجديد حيث يوجد مقر الأمانة العامة الدولية للمنظمة في كالابار نيجيريا . وهذه الحركة هي عبارة عن " شبكة لنساء العالم الثالث الأتي يبحثن عن أساليب بديلة للتنمية من خلال النساء وليس من أجل النساء " . 
أن السؤال الرئيسي الذي يحاول الكتاب الإجابة عنه هو كالتالي :-

" هل هناك حركة نساء عالمية وما الذي يمكن أن تساهم به تلك الحركة في إيجاد سبل بديلة تجعل عملية صنع عالم آخر شيئاً ممكناً وذلك من خلال الحركة الاجتماعية الشاملة للعدالة العالمية ؟ " .

ووفقاً لما دونجو فإن إجابة بيجي على هذا السؤال هي " أنه يوجد حركة نسائية عالمية" . حيث أجابت بما يلي :-
" على الرغم من عدم وجود أهداف واضحة ومشتركة تتمثل في الإستمرارية والوحدة والتنسيق ــ فإنه من الواضح أن هناك صفات من شأنها أن تحدد وجود حركة نسائية إلى جانب بقية الحركات الاجتماعية . وعلى الرغم من هذا فإن هناك حركة محددة ساهمت عوامل التنوع والتعقيد في إثرائها كما أنها سوف تستمر من خلال عمق أهدافها والتزامها المستمر بقضاياها كما أن الانعدام الواضح للتنسيق والعفوية الخاصة في وضع إستراتيجياتها سوف يساهم في تقويتها .
ويضيف مادو نجو بعد ذلك إلى ما قالته بيجي في كتابها قائلاً  " إن أصول الحركة النسوية العالمية تعود إلى فتره التحضير لعقد أول مؤتمر نسوي عالمي الذي عقد في مدينة مكسيكو سيتي عام 1975م " .

حيث وقد توج هذا المؤتمر وما صاحبة من فعاليات أخرى نظمت خلال ما يسمى بعام نساء العالم وهو عام 1975م وكذلك عقد نساء الأمم المتحدة الذي امتد بين عام 1975م وعام 1985م توج بعقد مؤتمر نساء العالم الثالث وذلك في نيروبي عام 1985م حيث وجه ذلك المؤتمر الحركة النسوية نحو النضوج .

أن عقد مؤتمر النساء لم يشهد فقط حدوث عملية تعزيز  وتطور للحركة النسوية العالمية وإنما كان أن ايضاً ملهماً لظهور مئات المنظمات والبرامج ومراكز البحوث النسوية في جميع إنحاء العالم . لقد أغرقت الكتب التي تتحدث عن قضايا الحركة النسويه السوق كما أن وجهات النظر النسوية قد وجدت طريقها إلى المؤسسات الأكاديمية مثل الجامعات ومعاهد البحوث  حيث أصبح مألوفاً للحكومات وخصوصاً في العالم الثالث أن تقوم بتأسيس لجان تتبع الحركة النسوية.

حيث تم تأسيس منظمة نساء نيجيريا عام 1982م وهي عبارة عن منظمة نسائية راد يكاليه تتخذ من نيجيريا مقراً لها .
دعوني الأن أتحول إلى عرض مثال توضيحي للإدانة النسوية للمواقف المباشرة المتعلقة بالمهنة القانونية والتي لا تتبنى أصوات ناشطات الحركة النسوية .

فقد نشرت مجلة نيجيريان جارديان سندي في عددها الصادر في 11 أغسطس 2002م تحقيقاً رائعاً حول " نقابة المحامين النيجيرية " ويبدو أن المقال عموماً يندب مسألة أنه " في المائة وسته عشر عاماً من عمر الجهاز القضائي النيجيري والتي أنتج البلد أثنائها عدداً من كبار المحامين والقانونيين النيجيريين فإنه لم تمنح الفرصة في ارتداء رداء المحاماة سوى لخمس نساء وذلك من أصل حوالي 20,000 محامي " وهؤلاء النساء بالتحديد هن الراحلة أجاي أووكانوجا والسيدة / فولاك سولانك والسيدة / ابيمبولا ويليمز والسيدة / فويب شيد يكوبي أجايي ( ني أرين ) والسيدة / اولوفنك أديكويا .
والآن عندما سألت السيدة / فويب شيديكوجي اجايي ." ما هي العوامل التي ترين أنها تحول دون وصول النساء إلى نقابة كبار محامين نيجيريا" . وكانت أجابتها على السؤال مطمئنة .

وحسب تعبيرها فإن " بعض النساء المتزوجات قد سمحن لمنازلهن بالتأثير على أعمالهن وهذا لا ينبغي أن يتم فإذا كنت سعيدة في البيت فإنه من المحتمل بشكل كبيراً أن تعملي ، وإذا كان زوجك يتعاون معك فإنه لا حد لطموحك سوى السماء .
فهناك أناس يستحقون الألقاب التي يحصلون عليها . وكما تعلمين فإن بعض النساء عندما يبد أن من سالب صفر فإن الرجل سوي يبدأ من (1) لكي يصعد إلى أعلى .

ويتوقع بعض الناس أنهم سوف يؤدون عملهم بشكل جيد أما بالنسبة للنساء فإنهن ما لم يقمن بأداء عملهن بكل جد ونشاط بل ويتفوقن على الناس فإنه لن يتم الاعتراف بهن . ولذلك فإن على المرأة أن تعمل بشكل أكثر نشاطاً وأن تبرهني بأنك تمتلكي القدرات والطاقات التي يمكن أن تقدميها . فإذا أحسنت المرأة التخطيط فإنه بإمكانها أن تجمع بين وظيفتها وعملها المنزلي بشكل جميل فالمرأة المتزوجة يمكن أن تنهض بجدارة بشكل أسهل من المرأة العزباء لأن وراء المرأة المتزوجة رجل يقوم بنصحها ويزيح عنها بعض الهموم ويساعدها في منزلها ويجعلها سعيدة .. " .
وهي تعتقد أن " النساء في نيجيريا يتم معاملتهن معاملة حسنه عند أداء وظيفتهن القانونية " . 

وقد أشارت على سيبل المثال بأن " هناك العديد من النساء اللاتي يعملن كقاضيات وقاضيات صلح وهناك العديد من النساء اللواتي يخترن ممارسة القانون ليس كل شخص يمكن أن يصبح عضواً في نقابة كبار محاميين نيجيريا لكن هناك العديد من النساء اللواتي يعملن نحو الوصول إلى تلك النقابة " .

وبينما تعترف السيدة / اولوفنك اديكويا أنه لا يوجد تمييز ضد النساء المحاميات إلا أنها تلاحظ أن " النساء اللاتي يعملن في كافه المهن لديهن نفس المشكلة وهي مشكلة الحساسية من الجنس أو النوع " .

وفيما يتعلق بالممارسات التقليدية والثقافية التي تؤثر سلباً على النساء في نيجيريا فقد علقت قائلة " أعتقد أنها ليست مشكلة النساء فقط وعلى الرغم من أننا نلعب دوراَ كبيراً فإن هناك ممارسات معينة مثل تشوية الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والذي يعتبر قضية تستحق التأمل والنظر إضافة إلى حلق شعر المرأة عند وفاة زوجها " .

وعليه فإنه يجب إعادة النظر في جميع الممارسات التي لا تناسب المرأة من الناحية الاجتماعية وذلك ــ حسب قولها ــ من خلال قيام النساء بتعليم وتثقيف ذواتهن وخصوصاً تلك النساء اللواتي يعتبرن وصيات على العادات السيئة والمشينة في مجتمعاتهن .

وكما سنوضح بطريقة موجزه فإن هذه المسائل يتم تناولها بشكل واسع في فقه  النساء . 
وربما أقوم هنا بالتعرض لمسألة انتخابات أول امرأة كرئيسة لرابطة المحاميين الدولية وهي دايانا كمبي المولوده في بريطانيا حيث تم انتخابها في هذا المنصب في فبراير/مارس 2001م .

وفي مقابلة أجرتها السيد / دايانا كيمبي مع صحيفة نيجيريا اليوم ونشرتها الجريدة في عددها رقم ( 2144 ) الصادر بتاريخ 6 مارس 2001م ، المجلد رقم (7) صرحت قائلة " ما من شك في أن رابطة المحامين الدولية عموماً لا ترفق بالمرأة فيما يتعلق بمسألة الاعتراف الحقيقي بمهنتها . أن الأمر ليس مختلف .. أننا نعرف ما هي المهنة . كما أن كبار أعضاء الرابطة لا ينظرون إلى أن العديد من النساء يشغلن مناصب مرموقة وعليه فإن رابطة المحامين الدوليين تعكس هذا الكلام . أنها مرآة للمهنة .." .
وهناك أيضاً السيده المشهورة عالمياً كريستيان أمان بور المولودة لأب إيراني وأم بريطانية  والتي تقوم عادة بتغطية مناطق الحرب لشبكة ( سي . أن . إن ) الإخبارية بما في ذلك الحرب الذي شنته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد صدام حسين في العراق . وباعتبارها كبيرة المذيعات والمذيعين في شبكة ( سي إن إن ) فقد قامت بتقديم برنامج حول " النساء والإسلام والقانون " وذلك في اليوم الثاني من مؤتمر رابطة المحامين الدولين . وقد تم إجراء مقابلة صحفية معها حيث صرحت بما يلي :- 

" إن كل ثقافة لديها حقوق وقواعد خالصة بها . ورأيي هو أن هناك حقوق إنسان جوهرية وتلك الحقوق يجب تطبيقها بغض النظر عن الجهاز القضائي السائد . أعتقد أن حقوق المرأة مهمة جداً . وفي هذا العصر فأنك إذا نظرت إلى العالم من حولك فإن الطريقة التي تعامل بها المرأة في أي بلد من خلال النظام التقليدي والنظام السياسي والقانوني لذلك البلد تعتبر محكاً واختيارا للطريقة التي ينظر بها العالم إلى ذلك البلد " .  
ووفقاً لمجموعة من التقارير فإن شبكة ( سي إن إن ) سوف تبث في أيام الأحد من كل أسبوع برنامجاً بعنوان " أمان بور " . 

دعونا الأن نتحول من المهنة القانونية للمرأة  لنقوم بعملية مسح لوضع النساء في السياسة الحزبية في نيجيريا . ففي فبراير عام 2003م ، قام العديد من الأشخاص الذين يشملون  بدرجة أساسية نساء سياسيات ونشاطات النوع البشري وثلة من الذكور ، قاموا بعقد اجتماع في مؤسسة هيزيك بول وهي مؤسسة ألمانية تعني بمسألة " تعزيز المشاركة الديمقراطية السياسية " وخصوصاً مشاركة المجموعات المهمشة مثل النساء وكان الاجتماع يهدف إلى استعراض تجارب وخبرات النساء السياسيات في الانتخابات التمهيدية التي تم إجراءها للتو في نيجيريا . ومن ضمن الروئ التي تم التعبير عنها في ذلك الاجتماع أن سياسات الاستقطاب الخاصة بالأحزاب السياسية في البلاد تفتقد المنصور المتعلق بالنوع الاجتماعي . 
وقد أوضحت إحدى النساء اللاتي خسرن في الانتخابات التمهيدية أن برامج المرشحين كانت تعتبر شي ثانوي مكمل للولاء الحزبي والمصالح الحزبية .

إضافة إلى ذلك فإنها كمراة لم تستطيع أن تمارس اللعب التي يلعبها الرجال وهي أن التطلعات الاجتماعية البينيويه توجه بشده ضد المرأة .
وقد صرحت السيدة / بولا جي عبد الله لدى استعراضها لبعضا لمعوقات والفرص الرئيسية التي تتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في نيجيريا قائلة :-
" أن الجدل الرئيسي الذي يدور حول المشاركة السياسية للمرأة أو تكافؤ الجنسين في الحياة السياسية والعامة تتوقف بدرجة أساسية على العنصر الأخلاقي ، بمعني أن أي مجموعة تمثل مجتمع ما يجيب أن تعكس قدر الإمكان التنوع الموجود في ذلك المجتمع " .
وعلى اعتبار أن النساء يصنفن كمجموعات مهمشة ومتضررة فإنه يجب عليهن أن يواجهن الهيمنة الذكورية في جميع جوانب الحياة  العامة . وقد لوحظ أنه لا يوجد أي حزب سياسي يعلن أنه لا يرغب في استيعاب العنصر النسائي في صفوفه أو أن التشدق بقضية تمكين المرأة أصبح مجرد موضوع أو مؤشر للتعليم التقدمي . وعلى أيه حال فإن هذه ليست مشكلة نيجيرية فحسب بل أنها مشكلة توجد في كل مكان . 

وسوف تكون الصورة أكثر إشراقاً عندما ننظر إلى النساء كمسؤلات تنفيذيات ــ أي نساء يتربعن حالياً في قمه مناصبهن . وقد نشرت صحيفة نيجيريا اليوم تحقيقات عن تلك النساء من أمثال دور أكينلي رئيسه ( NAFDAC ) والتي تعمل الآن وزيرة للإعلام والمواصلات ، وكذلك السيدة / ندي أوكريكي أونيك والتي كانت تعمل رئيسة لبورصة نيجيريا حتى إقالتها موخراً . وكذلك السيدة أورزما كانويزو الرئيسة السابقة لمصلحة الهجره ، وسيسيليا إبرو التي كانت تعمل مديرة للبنك المحيطي والتي تم أقالتها مؤخراً . بعد أن قام البنك المركزي النيجيري بإعادة هيكلة البنوك النيجيرية وأيضاً شولا أديوتي الرئيسة التنفيذية لبنك سيتي إكسبرس والسيدة جوي أودينسي رئيسة بنك مواطني أفياجو ، وريتا أمريهور الرئيسية التنفيذية لشركة هيروز فيرنتشر والناشطة في السياسة في منطقتي أوربا والدلتا ، والسيدة بولا أديسولا رئيسة شركة هاوس ديسكاونت . والسيدة / اوماتيوا وموتوشو الرئيسة التنفيذيه لهيئة التنمية السياحة في نيجيريا والسيدة / اورما اوتية ــ رئيسة لجنة البورصة والأسهم ( SEC-DEG ) وأثناء أقامة النظام الديمقراطي في الوقت الحالي هناك نساء يعملن كوكيلات محافظين حيث كان البعض منهن يعملن في ولاياتهن أو في الحكومة الفيدرالية .

كانت تلك مجرد أمثلة للنساء النيجيريات التي كانت لهن بصمات واضحة في مشروع خاص يسمى نيجيريا . وبهذه الطريقة يكن  فضل للناشطات الرائدات اللاتي بذلن جهوداً فردية في فتره الاستعمار وما بعدها مثل السيدة / مارغريت إيكبو ـــ وماتريارك رانسوم كوتي وجامبو سوابا وأينكا أبايومي والبرفسيورة جريس أواني أليلي وقد لخصت جريدة ( This Day Saturday Business  ) إنجازات هؤلاء النساء بطريقة جلية وواضحة على النحو التالي :-

" إذا كانت اوكاريكي أنيوكي محاربة فإن أكونيلي ينبغي أن تكون جنرالاً . فقد حاربت Hعتي العتاة .. حاربت القوى الخفية والجبارة . إنها لم ولن تذر أحد" . 
فمن ما رسل إيز ( Marcel Eze ) هذا العالم إلى أقطاب وأرباب الصناعة الذين رفضوا اللعب بالقواعد فقد منحتهم الأمل في العمل أنها محظوظة . ويقدر النيجيريون جهودها كما أنهم يحبونها أضافة ٍإلى أن الحكومة التي قامت بتوظيفها تقدرها أيضاً فقد قامت بتكريمها أنها رمزاً للأمل وقد تم تكريمها من قبل مسئولي الجمهورية الفيدرالية النيجيرية تقديراً لجهودها في مكافحة البضائع الفاسدة والمزورة. 
أنها توضح ببساطة أنه لم يتم خسارة أي شي من قبل النساء النيجيريات . فلا بد أن النظام قد منحهن ميدانا واسعاً للعمل .

وعلى الرغم من ازدياد عدد النساء العاملات في السنوات الأخيرة إلا أن معظمهن يواجهن خيار التفرغ لحياة العائلة أو المشاركة في الحياة العامة . وكما هو ملاحظ فإن انتشار الممارسات الدينية مؤخراً بما لها من دلالات مطمئنة للنساء وكذلك وجود نزوع لتوجيه النساء وفقاً لالتزاماتهن الإنجابية والزوجية قد ساهم إلى حد ما في تعقيد هذه المشكلة .

وكما تبدو عليه الأشياء فإن النساء في نيجيريا سوف لن يحصلن أبداً على ميدان عمل واسع لأنه يبدو أنهن يواجهن ما يسمى " بالعبء المزدوج " .

ومن الطبيعي إن النساء سوف لن يكون لديهن سوى القليل من الوقت للمشاركة بفاعلية في النشاطات السياسية العامة والتي بدورها تقلص من فرصة حصولهن على الموارد  وذلك في حالة قيامهن بتكريس المزيد من الوقت لأداء مهامهن العائلية والمجتمعية . 
الفقه النسائي :-

يعتبر هذا المنهج الأكاديمي متنوع وسريع النمو ، لكن رياح التغيير القانونية هذه لم تهب إلى نيجيريا فجميع كليات الحقوق في كل الجامعات النيجيرية لم تقدم أي دورة تدريبيه  في مجال فقه النساء .

ولعل من الجهود الجديره بالاهتمام التي بذلها نظامنا القانوني للتركيز على النساء كمجموعة إلى جانب إنشاء وزراه فيدرالية لشؤون المرأة ، هو  الندوة الوطنية التي انعقدت في 24 ــ 26 أكتوبر 1989م  حول المرأة والطفل والتي كانت برعاية وزارة العدل الفيدرالية للنظر في هذه القضية من أجل حماية أفضل للمرأة والطفل في أطار القانون وبهدف تقديم مقترحات للإصلاح وقد تم نشر وقائع جلسات الندوة  لأحقاً في البند السادس بإشراف وزارة العدل الفيدرالية سلسلة مراجعة القانون مع الأمير بولا أجيولا ، سان ، والذي كان آنذاك النائب العام للإتحاد الفيدرالية . ووزير العدل ، كمحرر عام . 

ووفقاً للبيان الصادر فقد استنتجت اللجنة الأتي :-

1) يوجد تمييز ضد المرأة في كل نواحي الحياة في المجتمع النيجيري كما أن بعض الأنظمة العرفية مازالت تعتبر المرأة على أنها أفضل قليلاً من العبيد .
2) إن استعباد وإذلال المرأة ينبع من الأساطير والخرافات والقصص والمعتقدات الشعبية والقوانين والثقافة والعادات والتقاليد والدين فقديماً كان ينظر إلى المرأة في نيجيريا على أنها أقل شأنا من الرجل .
3) ما يزال التمييز ضد المرأة قائماً بالرغم من وجود نصوص دستورية ومواثيق دولية مصدق عليها تحظر التمييز ضد المرأة .
4) إذن النصوص الدستورية التي تكفل المساواة بين الجنسين ليست شاملة للإهتمام بالأعمال التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والأفراد .
5) أن عملية تغيير العقلية السائدة الأجتماعية واللاخلاقية حتى التحيزات الدينية تعتبر تدريجية كما أن التشريعات لوحدها لا تكفي لإحداث التغييرات .
6) يجب إلغاء الأحكام المتعلقة بالجنس في التشريعات واستبدالها بنصوص محايدة وفي نفس الوقت يجب بذل جهوداً مضنية من اجل معالجة الإجحاف المرتبط بإخضاع وتطبيق أحكام القانون على أحد الجنسين وعدم تطبيقه على الأخر .
7) على الرغم من أن مهر العروس ، بصورة عامة ، يعتبر مقبولاً وجدير بالاحترام في معظم أنظمة القانون المتعارف عليها إلا أن بعض المناطق تعتبر المهر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية للوالدين وبالتالي تتحول النساء إلى عبيد وعليه فإنه يجب أن تبذل جهوداً حثيثة للقضاء على ظاهرة المغالاه في المهور .
8) عند تحديد تسوية الممتلكات الخاصة بالزواج فإنه يجب منح الزوجة جزء من الممتلكات الزوجية دون اللجوء بالضرورة إلى إثبات مساهمة مادية .
9) هناك حاجة لإصلاح القوانين العرفية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة .
10) إن قانون الأثبات يحمي الزوجة من الزواج الأحادي ( الزواج بشخص واحد )  يحمل تمييزاً ضد الزوجة ضمن تعدد الزوجات وهذا يعتبر غير دستوري بإعتبار الأحكام الدستورية التي تكفل حرية الدين والمحاكمة العادلة وحظر التمييز القائم على أساس الذين. وهذه الأحكام تتعارض مع تقاليد وعادات النيجيريين الذين معظمهم يفضلون تعدد الزوجات .
11) تكمن مشكلة المرأة المسلمة في أن جعل الغالبية العظمى منهن لا يدركن حقوقهن بمعنى أن هناك حاجة لحملة تنوير بين المسلمين للتعرف بحقوق المرأة التي كفلتها الشريعية الإسلامية ومن المهم أن يتم وتسهيل إتاحة الفرصة للمرأة المسلمة المتزوجة للالتحاق بالمحاكم الشرعية ــ في ظل الشريعية الإسلامية ــ من أجل فرض حقوقهن الشخصية  . 
12) يجب أن تكون هناك أحكام محدده بموجب القانون النيجيري ضد ضرب الزوجات.
13) لا يعتبر الزنا ــ عموماً ــ جريمة في الولايات الجنوبية وعلى الرغم من انه يعتبر كذلك في الشمال بموجب قانون العقوبات ، ولكن حتى في الدوائر القضائية المختصة حيث يتم تطبيق قانون العقوبات فإنه تم فرض وتنفيذ القانون بصعوبة نظراً لمشاكل الإثبات وحق الطرف المتضرر لتسوية هذه الجريمة ومع ذلك فإن يحب الحفاظ على الحالة الراهنة . 
14) بالنسبة للأضرار الجسدية والتشوهات مثل ختان الإناث والطقوس الإنسانية الخاصة بالأرامل وغيرها من الممارسات العرفية الأخرى التي تحط من شأن النساء فإنه يجب تحريم مثل هذه الممارسات قانونياً .
15) هناك حاجة لتوسيع نطاق تعريف " الإكراه " أو عدم الموافقة لأغراض الجرائم الجنسية والتخويف في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية ، هذه الجرائم تتعلق بالرشوة والفساد . 
16) بموجب قانوننا مسموح للمرأة أن تحرر الأشخاص المتهمين من السحن بكفالتها . لكن من المهم أن على الأجهزة المختصة في نظام العدالة الاجتماعية وتحديد الشرطة والقضاة أن يضمنوا بأنه يجب أن تمنح المرأة الحق في  أن تكون كفيلة أو ضامنة لأي شخص .
17) أن القانون النيجيري حول ضريبة الدخل الفردي يحمل تمييزاً ضد المرأة ، حيث أنه بموجب ذلك يعتبر الأطفال بأنهم ينتمون إلى الرجال وهذا يمنح تخفيف ( أعفاء ) ضريبي للرجال . وعندما تتقدم المرأة يطلب منحها إعفاء ضريبي مثل الرجل فإن على المرأة  أن تقدم دليلاً على نفقتها لأطفالها . وعليه فإن يجب تبني بدل أعالة بالتناسب .   
تتوافق مع حصة الإعالة ( النفقة ) لأحد الزوجين .

وكان لهذه النتائج صدى في الوسط المحلي النيجيري عن ما أوجدته مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث المبدأ بحيث أحدثت تحدياً للدول الأعضاء في تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات الدولية مثل المؤتمر الذي عقد حول الحقوق السياسية للمرأة عام (1955م) وبيان الأمم المتحدة حول القضاء على التمييز ضد المرأة ( 1967م ) ويعطي الفقة النسوي إطاراً قانونياً للتاريخ والتطور والمقومات الاجتماعية التي تساهم في الأوضاع غير الملائمة للنساء والمزيد من النصوص التوضيحية الأساسية في هذا الموضوع المتنامي بسرعة فإن ذلك يشمل التالي :-

أ ـ هيليربا رينت :- مقدمة في فقه النساء ( 1998م ) .

ب ــ هيليربا رنيت :- كتاب مرجعي ( مصدر ) حول الفقه السنوي ( 1997م ) . حول التصورات النسوية على القانون قام جية أو بريحمان وسوزان ميلنس بدراسة " تعامل القانون مع جسد المرأة " بمعنى .

التفاعل بين القانون وحياة المرأة وعلى وجه الخصوص في علاقته مع التنظيم القانوني لجسد الأنثى وتحديداً .

1-الأجساد التناسلية :- استكشاف التسهيلات وموانع الأمومة والتدخل القانوني.

2 ــ الأجساد الجنسية :- دراسة العنف الجنسي والمضايقات المتعلقة بالجنس ... الخ .

3 ــ الأجساد الهجومية :- التركيز على جريمة المرأة وخاصة تلك المتعلقة بمبدى رد فعل القانون نحو النساء اللواتي يرتكبن جرائم القتل والدعارة بين الشابات .

 وعليه فإن وجهات النظر النسوية حول القانون تسعى إلى  معرفة التالي :- 

1) مزايا الربط بين القانون وحياة المرأة .

2) دور القانون في ديمومة الوضع الذي ينتقص من مكانه المرأة .
ج) الحدود والإمكانيات لاستخدام القانون في أحداث تغيير في المجالات قيد النظر والدراسة .
في ظل هذه الظروف التي بطبيعتها غير مشجعة للمرأة فإنه كيف تستطيع المرأة وبشكل هادف تحقيق " بروز القيادات النسائية في المنصات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أفريقيا " .

إذا تشابكت الأيادي ويجب على المجتمع باعتبارها قضية سياسية مدروسة أن يعمل على أصلاح القوانين لإزالة كل القيود التي فرضت على المرأة من اجل جعلها شريكة الرجل في التمكين السياسي والأقتصادي لشعب نيجيريا .

ثالثاُ / مسيرة المرأة :-

لقد قمت بإستعارة هذا العنوان الفرعي من أحدى المواضيع التي تم مناقشتها في " نيوز ووتش " وهي احدى المجالات الاخبارية التي تصدر أسبوعيا في نيجيريا الإصدار في 2 أكتوبر 2000 طبعة خاصة " والذي يوصف إنه بمثابة " احتفال المرأة النيجيرية " .

وقد قام بأثباتة دان اجبيس والذي يعتبر احد الكتاب المميزين في كتابة أعمدة المحلة ، ووفقا له " إن صورة المرأة النيجيرية ككيان لين العريكة وينظر إليها باحترام دائماً ، مطيعة وعالة على الرحل هي صور خاطئة للمرأة النيجيرية هذه الصورة ابتدعها الرجل لأهداف وإغراض الحقيقة هي أن المرأة النيجيرية بدأت نضالها من أجل تأكيد حقوقها قبل أن تصبح الطراز في أوساط المرأة المثقفة في أمريكا وأوربا " . وكان رد فعلي المباشر هو التفكير في " حرب المرأة عام 1929م . التي امتد سعيرها في  عرض محافظتي اودي وكالابار في نيجيريا وبلغ ذروتها بالعدوان الدموي في شاطي ايجوانجا ، أو بوبو والتي اشارت إليها كتب التاريخ بشكل ضئيل جداً وتم تسجيلها تحت أسم مغلوط " أحداث شغب نساء أبا " . 

ومع ذلك ،فانه في هذا الصدد قد افرد Fumilayo رانسوم كوتي ، جامبو Sawaba ومارغريت Ekpo ، حيث كتب عنهم ما يلي :
" هناك ثلاث من النساء المناضلات اللواتي رفض القبول بالتسليم بأن مكان المرأة النيجيرية يكمن في المطبخ فقط ، نعم ، لقد أدركن بأن دور المرأة في المطبخ هو مسؤوليتها في إعداد وجبات الأسرة ، لكنهن أدركن ايضاً الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن للمرأة دور خارج المطبخ أيضاً ،يتجلى مثلاً في رسم لسياسات والخطط والمساهمة الفعالة والهادفة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع النيجيري لقد أدركن ولم لا ، بأنه في المهمة الصعبة لا بقاء الجنس البشري بأنة سيكون من الغباء التفكير بإقصاء المرأة وبالفعل فإن الرجل النيجيري ، سوف يعتقد ـ بنوع من الشعور المبالغ في كفاءتهم ومقدرتهم ــ بأن المجتمعات البشرية تستطيع أن تتقدم بنصف من سكانها الذي بذل كل طاقته في السلاح الواهن من الغلو في الوطنية ؟ وقد شرح الجبيس بالقول ان بفضل هؤلاء الرائدات من النساء في نيجيريا فإنه قد طرأ تغير جذري على مكانه المرأة في نيجيريا في السنوات التسع والأربعين الأخيرة بالرغم من كونها مطوقة بالممارسات التقليدية والثقافية وقد رأى أن تكون هذه الطبعة الخاصة من المجلة احتفالاً بالنضال المرير ليكون جزء مهم في عملية التنمية . كما رأى بأن النساء لن يتخلين عن المطبخ حتى إذا أقاموا بتوظيف طباخين من الذكور للقيام بالمهمة المربكة في غسل الصحون والمقالي فإنك حتماً ستجد النساء في بالمطابخ وقد لاحظت أنه في السنوات الأربعين من استقلالنا فإن المرأة في نيجيريا أحرزت تقدماً كبيراً لتجتاز المتاهة الثقافية والتقاليد التي تربك العقل واليوم فإن المرأة تتقلد مناصب قيادية فمثلاً في المجال الأكاديمي لدينا نساء نواب لرؤوساء الجامعات وبروفسورات ورئيسات أقسام ، وفي الصحافة لدينا محررات وكاتبات صحفيات ، أما في المهن فلدينا محاميات ومحاسبات وطبيبات وطبيبان (أسنان ... الخ) كما ان للمرأة موقع في الشرطة وفي الجمارك وفي الجوازات والضرائب وفي المناصب البارزة في البنوك وشركات التأمين والصناعة والتجارة ولها حضور فاعل ومسموع في السياسة ورسم الخط وفي الجمهورية الثانية لدينا مرشحة لنائب الرئيس ، ومن هذه الخطوات الصغيرة التي بدأت في عام (2000) فأنة عندنا الآن رئيسة لمجلس الدولة ، نائبة للمحافظ ، وزيرات ، مفوضات وعضوات في اللجان ، مستشارات خاصات ومساعدات وفي الخدمة المدنية لدينا سكرتيرات دائمات ورئيسات دوائر وزارية ومن باب إلانصاف فإننا نستطيع القول بان المرأة قطعت شوطاً كبيراً حيث أخذت على عاتقها التحديات لتكون شريكة للرجل في المعني الشريف للكلمة وقد عملت ومازالت تعمل ليس لكي تبقى هناك ولكن لكي تقوم بدور المرأة النموذج المتفاني والنشاط في العمل .   

ويحمل غلاف الطبعة الخاصة لنيوز ووتش صوراً لكلاً من : -يونويزو وعائشة اسماعيل وبكي أجدي الأولى ممرضة تحصين الأطفال والثانية ، أمراه في عرض عسكري الثالثة امرأة ريفية تقوم بحصاد شجرة الأناناس وتحمل الصور والتعليقات الآتية :-

نساء نيجيريا 

النضال منذ الأستقلال 

المكاسب والخسائر 

وأدرجت أسماء مع سير ذاتية موجزة تحت العنوان الفرعي " امازونيات مشتركة " لكلاً من :-

بيولا اوكويا ــــــ مجموعة اليجانزا

سولا موماة ـــ مفتونه بالاذاعة 

اكيريل ــ النائبة السابقة لمحافظ ولاية ليجوس 

اييم اسيي ـــ الرئيسة التنفيذية لمجموعة فالنيتس 

مبيليز ــــ مركز ليجوس للموضة

بيبوسورميكن ـــ العضو المنتدب لاتصالات ميلود اسلكية واللاسلكية 

تيجو فيلبس ـــ المفوضة السابقة للمهام الخاصة والعلاقات البين حكومية في ولاية ليجوس

وينزيد أوسيكا ــ المدير العام والمتدب ليشير و فارما 

عيادة الثالوث المقدس

المنظمة الطبية لجميع القسيسين 

منظمة كريس لاند التعليمية 

جريس اوشينو ـــ مؤسسة مدرسة اطفال ( في عام 1968 )

كيمي نيلسون ـــ سياسية ومفوضة سابقة للمنشأت والتدريب وخلق فرص العمل في ولاية ليجوس .

وهناك أيضاً بعض من النساء النيجيريات اللواتي احدثن موجة تغيير في عام 2000م . وبالتأكيد فقد شهدت هذه القائمة تزايداً مضطرداً مع عدم اغفال أنه لايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في نيجيريا من اجل المرأة في المناطق الحضرية والريفية في البلاد .

وينص بيان بكين في عام 1995م ونيجيريا أحد الموقعين عليه ــ بأن يتم منح المرأة 30% من كل المناصب الحكومية والتابعة للحكومة مروراً بهذا البند فإن المرأة النيجيرية لم تجن بعد ثمار هذا البيان نظراً للهيمنة المستمرة من قبل الذكور على المناصب السياسية وغيرها من المناصب .

تعاني المرأة من واحدة من أهم التحديات الرئيسية التي تواجهها خصوصاً في بلدان العالم الثالث وهي عدم الحساسية بين الجنسين حيث يشير الجنس عادة إلى السمة البيولوجية للجنسين كونه ذكراً أو أنثى . 
المساواة بين الجنسين
هناك وجهة نظر شعبية  مفادها  أن نوعية الجنس  تتعزز من خلال العرف والقوانين والتنمية المحددة والسياسات ، و ، والممارسات وان ا لعلاقات بين الجنسين( سواء كانت ابوية او امومية) ا في معظم المجتمعات غير متوازنة  ومتكافئة وذلك من حيث  الصلاحيات التي  تمنحها تلك المجتمعات للرجال والنساء؛و أن العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين تميل إلى تعميق التفاوت الاجتماعي والتمييز القائم  على أساس الطبقة والعرق والسن والعرق والميول الاجتماعية ، والإعاقة  والدين واللغة وما إلى ذلك وتبعا لذلك فان جميع  هذه الأمور يجب أن تكون موضع تقدير في عملية إصدار ومراجعة وتطبيق القوانين التي تحكم الشعب النيجيري . أن نقطة البداية هي أن نقدر حقيقة أن أدوار الجنسين لا تحدد حسب نوع الجنس البيولوجي  لكنها تؤسس من الناحية التاريخية والاجتماعية عن طريق التنشئة الاجتماعية والممارسة الطويلة ، وبالتالي يمكن  أن تتحول ويجب أن تتحول   كما هو عليه الحال في  نيجيريا على سبيل المثال .حيث ان  النساء، أما أن يكن"أمازونيات لنقابة المحامين النيجيريين" ، أوان  "النساء وكبار المسئولين ا.  ، أو المرأة القوية وراء العش. "لتنفيذيين
ب) العلاقات بين الجنسين 

تشير العلاقات بين الجنسين إلى السلطة بين الرجال والنساء في اطار  واسع من الممارسات والأيديولوجيات وذلك  في المنابر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.و ما دام أن قوانيننا المحلية لا تعالج على وجه التحديد مفهوم العلاقات بين الجنسين ، فان اغلب   النساء المهشمات  تهميش سوف يعاني بشكل  غير متكافئ من عدم الحصول على   الموارد.
ج) المساواة بين الجنسين
ان البروز  المتزايد للقيادات النسائية في نيجيريا وغيرها من البلدان الأفريقية في الأزمنة المتغيرة والتي يجب ان يتم فيها تقدير وتحقيق الحاجة   إلى الابتعاد عن "قيادة الذكور" أو "الرجال فقط" كما كان عليه  الحال في الماضي .. هذا التغير الايجابي سيشجع "تحقيق المساواة بين الجنسين" فيما يتعلق بإعادة توازن القوى بين المرأة والرجل من حيث الموارد الاقتصادية ، والحقوق القانونية والمشاركة السياسية والعلاقات الشخصية." ان  حرمان الفتيات من حقهن  في التعليم كما هو عليه  الحال في بعض بلدان العالم الثالث سوف يؤدي على  المدى البعيد االى حرمان    المرأة في المجتمعات المتضررة  من فرصة المساهمة في التنمية. هناك حاجة ملحة لتطوير نظام "مبدأ الشخصية الفيدرالية  " و "نظام الكوتا" في  نيجيريا لضمان وحماية قدرة المرأة على ممارسة حقوقها والمساهمة في التنمية الوطنية والتنمية  القومية الحديثة. 
وفقا لمجموعة من   التقارير ، دعا، باباتوندي راجي  فاشولا سان حاكم ولاية لاغوس في نيجيريا مؤخرا إلى ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في نيجيريا ، لتمهيد الطريق لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الأنشطة البشرية ، من خلال آليات العمل الإيجابي المقنن في التشريعات النيجيرية. وقدم الحاكم هذه التوصية في أثناء  المحاضرة التذكارية الأولى التي القاها تكريما للنائب السابق لرئيس لجامعة ولاية لاغوس  البروفيسور ا جاديسولا جاديسولا أكاندي ، الذي توفي في 29 أبريل ، 2008. وكانت  المحاضرة  التي ألقيت  في جامعة لاغوس ، تحمل  عنوان : "تطوير خطة عمل استراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والحكم وما يستجد من الأمور". 

حيث يقول الحاكم ما يلي: - 

"هناك حاجة وطنية لإنشاء مؤشر قاعدة بيانات للنوع البشري. ان توفر  قاعدة بيانات  للنوع البشري سوف  تعطي معلومات دقيقة عن حجم ومقياس عدم المساواة القائمة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. ان  المعلومات المتولدة عن قاعدة البيانات ، ستكون مفيدة ا في فهم حالات عدم المساواة القائمة ، ووضع استراتيجيات الاستجابة الملائمة. 

وسوف تساعد أيضا في رصد البرامج والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين  في البلدان التي تكون فيها فرص أكبر  للمرأة للمشاركة في السياسة والاقتصاد والاعمال والحكم وشهدت المزيد من النجاحات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب المساهمات  الكبيرة من قبل النساء.    

وفي الواقع فانه لا مناص من تحقيق المساواة بين الجنسين من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في القرن الواحد والعشرين.
د) تحقيق المساواة بين الجنسين 

تساعد المساواة بين الجنسين على التأكيد على موارد ذاتية الحكم وقدرة المرأة في حد ذاتها. و هي تتطلب الاعتراف الكامل بالاحتياجات المحددة للنساء ، سواء كانت ناشئة عن الأنماط التاريخية للتحيز ضد المرأة ، والاختلافات البيولوجية أو التفاوت الاجتماعي. وفي هذا الصدد فإنها تبدو وكأنها معاملة تفضيلية لصالح المرأة. ولكن هناك وجهة نظر مفادها" أن مسألة المساواة بين الجنسين محدودة إلى حد كبير في نيجيريا لان مصطلح تمكين المرأة، يتم تعريفه من قبل الذكور من منظور ذكوري أبوي.
هـ) أدوار الجنسين 

هذا المفهوم يشير إلى الصور النمطية التي ينبغي أن يكون عليها الذكور وذلك على نحو مختلف مما ينبغي أن تفعله الإناث على النحو الذي حدده المجتمع الأبوي الذي يسيطر عليها الذكور.وهذه الأدوار  يتم تنفيذها   دون تمحيص دون  أي اعتراف بواقع الحياة وتجاربها.
و) تحليل المساواة بين الجنسين 

أن قضية أدوار الجنسين تشكل نواة لتحليل الفوارق بين الجنسين، وهي منهجية لتقييم التحيز لأحد الجنسين في سياسات وتصميم البرامج وفي الإدارة والتنفيذ والمراجعة. انها  تنطوي على دراسة المشاكل أو الحالات من أجل التعرف على قضايا المساواة بين الجنسين.
يتضح من هذه المفاهيم انه حتى الان ومن خلال  منطوق الدستور والقوانين الصادرة ة فانه  لا يزال هناك تمييز  ضد المرأة في نيجيريا سواء كان ذلك  على المستوى الفيدرالي  وعلى مستوى الولايات 

وإذا تم احتواء  الحساسية بين الجنسين في نهاية المطاف من خلال  سياسات وبرامج فعالة  فان التحديات التي تواجه المراة واتي تتعلق بتلك الحساسية سوف  تقل أو تتلاشى ، مثل التحدي المتمثل في حقوق الجنسين ، والسياسة العامة ، وكرامة المرأة ، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة ، بل والتحدي المتمثل في تعليم الفتيات ، والتحدي المتمثل في التعصب الذكوري. 
ثانيا. مشكلة الفساد 

ان بروز القيادات النسائية في  المنابر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يجب بالضرورة أن تتغلب على التحدي المتمثل في الفساد في الأرض. ولعلنا ا  نتذكر ان   منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية تنشر بصورة دورية تصنيفا خاصا  بمستوى الفساد في الدول الأعضاء في المجتمع الدولي الذي يشمل  نيجيريا ودول افريقية اخرى.و بالإضافة إلى التعبير عن عدم الرضا عن اسلوب ومنهجية  الشفافية الدولية فقد اشارت الحكومة النيجيرية في عهد الرئيس ا  أولوسيغون أوباسانجو ، إلى أن  منظمة الشفافية الدولية قد فشلت في فضح " بلدان الشمال الفاسدة وكذلك شركاتها االفاسدة  " ، وهذا يعني أن تلك البلدان الكائنة  في أوروبا وأمريكا والتي توفر ملاذا آمنا للأموال المسروقة من رعايا البلدان الموبوءة بالفساد. هناك  شيء جيد وهو أن نيجيريا قد شرعت في حملة مكافحة الفساد بالتعاون  مع  لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية  والتي تأتي   في طليعة الحملة  . ومن الجدير بالذكر ان  الرئيس أوباسانجو خلال زيارته لبرلين ، ألمانيا ، لافتتاح المقر الرئيسي لمنظمة الشفافية الدولية ، كان قد  تحدى الهيئة الدولية لمكافحة الفساد   بان تقوم بفضح الشركات الغربية التي تتواطأ مع المسؤولين في دول العالم الثالث.
ثالثا. تحدي العبء   المزدوج  : 

كما لاحظنا ، ان    المرأة في نيجيريا و دول افريقية اخرى   تواجه  على الدوام ما يسمى بالعبء المزدوج.و إذا كان   يجب على المراة  أن تقوم      بتكريس مزيد من الوقت من أجل المهام المنزلية والأسرية فأنه من الطبيعي أنه سيكون لديها وقتا أقل من أجل المشاركة الفعالة في النشاطات السياسية العامة وهذا بدوره يقلل من فرص حصولها على الموارد. واسمحوا لي أن أتذكر اجابة للرئيس (السيدة) فويب شيداكوبي سان عندما سئلت. 

  أجابت قائلة "ما هي العوامل التي ترون أنها تقيد المرأة من الوصول إلى ذروة سان؟" 

الآن ، بدلا من "الوصول إلى ذروة سان" ، دعونانستبدل هذه  العبارة بالعبارة التالية  : "... المشاركة في الأنشطة السياسية العامة"." 

إجابتها   التي ينبغي أن تنطبق على غيرها من الظروف التي تؤثر على المرأة كانت على النحو التالي "إن بعض النساء سمحن لمنازلهن بالتأثير على مهنتهن ، وهذا شيء لا ينبغي أن يكون. إذا كنت سعيدة في المنزل  فانه من ا من المرجح أن تعملي أكثر ،و أذا كان زوجك يتعاون معك ،فلا حد لطموحك سوى السماء".... " 

وكما يعرفه بيني مادونجوبا بأنه " يعرف الجنس ( سواء ذكر او أنثى ) بانه يعبر عن الأدوار المختلفة ــ المبنية بشكل اجتماعي وثقافي ــ التي يجب أن يلعبها الرجل والمرأة في حياتهم اليومية ، ويشير الجنس إلى مجموعة من العلاقات والخصال والأدوار والمعتقدات والمواقف التي تعرف ما هو كيان الرجل أو المرأة داخل المجتمع والأدوار النمطية المسندة إلى الجنسين ، الذكور وألاناث " لكنها أضافت " لقد جرى استخدامه ليستوه العلاقة البشرية وليخلق علاقة هيكلية من عدم المساواة بين الرجل والمرأة ،  كما يتجلى ذلك في أسواق العمل وفي المؤسسات السياسية والمنزل " وبعبارة عملية فإن حساسية الجنسين تتميز بالأفعال والممارسات التي يقم بها الرجال غالباً ومن الناجية الاجتماعية تعتبر غير مستحبة لدى النساء " .

ولادراك الأنماط المتنوعة لحساسية الجنس بشكل كامل فإنه من المهم ملاحظة مفاهيم الجنس وبالتحديد :-

-نوعية الجنس
هناك وجهة نظر شعبية  مفادها  أن نوعية الجنس  تتعزز من خلال العرف والقوانين والتنمية المحددة والسياسات ، و ، والممارسات وان ا لعلاقات بين الجنسين( سواء كانت ابوية او امومية) ا في معظم المجتمعات غير متوازنة  ومتكافئة وذلك من حيث  الصلاحيات التي  تمنحها تلك المجتمعات للرجال والنساء؛و أن العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين تميل إلى تعميق التفاوت الاجتماعي والتمييز القائم  على أساس الطبقة والعرق والسن والعرق والميول الاجتماعية ، والإعاقة  والدين واللغة وما إلى ذلك وتبعا لذلك فان جميع  هذه الأمور يجب أن تكون موضع تقدير في عملية إصدار ومراجعة وتطبيق القوانين التي تحكم الشعب النيجيري . أن نقطة البداية هي أن نقدر حقيقة أن أدوار الجنسين لا تحدد حسب نوع الجنس البيولوجي  لكنها تؤسس من الناحية التاريخية والاجتماعية     عن طريق التنشئة الاجتماعية والممارسة الطويلة ، وبالتالي يمكن  أن تتحول ويجب أن تتحول   كما هو عليه الحال في  نيجيريا على سبيل المثال .حيث ان  النساء، أما أن يكن"أمازونيات لنقابة المحامين النيجيريين" ، أوان  "النساء وكبار المسئولين ا.  ، أو المرأة القوية وراء العش. "لتنفيذيين
ب) العلاقات بين الجنسين 

تشير العلاقات بين الجنسين إلى السلطة بين الرجال والنساء في اطار  واسع من الممارسات والأيديولوجيات وذلك  في المنابر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.و ما دام أن قوانيننا المحلية لا تعالج على وجه التحديد مفهوم العلاقات بين الجنسين ، فان اغلب   النساء المهشمات  تهميش سوف يعاني بشكل  غير متكافئ من عدم الحصول على   الموارد.
ج) المساواة بين الجنسين
ان البروز  المتزايد للقيادات النسائية في نيجيريا وغيرها من البلدان الأفريقية في الأزمنة المتغيرة والتي يجب ان يتم فيها تقدير وتحقيق الحاجة   إلى الابتعاد عن "قيادة الذكور" أو "الرجال فقط" كما كان عليه  الحال في الماضي .. هذا التغير الايجابي سيشجع "تحقيق المساواة بين الجنسين" فيما يتعلق بإعادة توازن القوى بين المرأة والرجل من حيث الموارد الاقتصادية ، والحقوق القانونية والمشاركة السياسية والعلاقات الشخصية." ان  حرمان الفتيات من حقهن  في التعليم كما هو عليه  الحال في بعض بلدان العالم الثالث سوف يؤدي على  المدى البعيد االى حرمان    المرأة في المجتمعات المتضررة  من فرصة المساهمة في التنمية. هناك حاجة ملحة لتطوير نظام "مبدأ الشخصية الفيدرالية  " و "نظام الكوتا" في  نيجيريا لضمان وحماية قدرة المرأة على ممارسة حقوقها والمساهمة في التنمية الوطنية والتنمية  القومية الحديثة. 
وفقا لمجموعة من   التقارير ، دعا، باباتوندي راجي  فاشولا سان حاكم ولاية لاغوس في نيجيريا مؤخرا إلى ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في نيجيريا ، لتمهيد الطريق لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الأنشطة البشرية ، من خلال آليات العمل الإيجابي المقنن في التشريعات النيجيرية. وقدم الحاكم هذه التوصية في أثناء  المحاضرة التذكارية الأولى التي القاها تكريما للنائب السابق لرئيس لجامعة ولاية لاغوس  البروفيسور ا جاديسولا جاديسولا أكاندي ، الذي توفي في 29 أبريل ، 2008. وكانت  المحاضرة  التي ألقيت  في جامعة لاغوس ، تحمل  عنوان : "تطوير خطة عمل استراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والحكم وما يستجد من الأمور". 

حيث يقول الحاكم ما يلي: - 

"هناك حاجة وطنية لإنشاء مؤشر قاعدة بيانات للنوع البشري. ان توفر  قاعدة بيانات  للنوع البشري سوف  تعطي معلومات دقيقة عن حجم ومقياس عدم المساواة القائمة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. ان  المعلومات المتولدة عن قاعدة البيانات ، ستكون مفيدة ا في فهم حالات عدم المساواة القائمة ، ووضع استراتيجيات الاستجابة الملائمة. 

وسوف تساعد أيضا في رصد البرامج والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين  في البلدان التي تكون فيها فرص أكبر  للمرأة للمشاركة في السياسة والاقتصاد والاعمال والحكم وشهدت المزيد من النجاحات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب المساهمات  الكبيرة من قبل النساء.    

وفي الواقع فانه لا مناص من تحقيق المساواة بين الجنسين من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في القرن الواحد والعشرين.
د) تحقيق المساواة بين الجنسين 

تساعد المساواة بين الجنسين على التأكيد على موارد ذاتية الحكم وقدرة المرأة في حد ذاتها. و هي تتطلب الاعتراف الكامل بالاحتياجات المحددة للنساء ، سواء كانت ناشئة عن الأنماط التاريخية للتحيز ضد المرأة ، والاختلافات البيولوجية أو التفاوت الاجتماعي. وفي هذا الصدد فإنها تبدو وكأنها معاملة تفضيلية لصالح المرأة. ولكن هناك وجهة نظر مفادها" أن مسألة المساواة بين الجنسين محدودة إلى حد كبير في نيجيريا لان مصطلح تمكين المرأة، يتم تعريفه من قبل الذكور من منظور ذكوري أبوي.
هـ) أدوار الجنسين 

هذا المفهوم يشير إلى الصور النمطية التي ينبغي أن يكون عليها الذكور وذلك على نحو مختلف مما ينبغي أن تفعله الإناث على النحو الذي حدده المجتمع الأبوي الذي يسيطر عليها الذكور.وهذه الأدوار  يتم تنفيذها   دون تمحيص دون  أي اعتراف بواقع الحياة وتجاربها.
و) تحليل المساواة بين الجنسين 

أن قضية أدوار الجنسين تشكل نواة لتحليل الفوارق بين الجنسين، وهي منهجية لتقييم التحيز لأحد الجنسين في سياسات وتصميم البرامج وفي الإدارة والتنفيذ والمراجعة. انها  تنطوي على دراسة المشاكل أو الحالات من أجل التعرف على قضايا المساواة بين الجنسين.
يتضح من هذه المفاهيم انه حتى الان ومن خلال  منطوق الدستور والقوانين الصادرة ة فانه  لا يزال هناك تمييز  ضد المرأة في نيجيريا سواء كان ذلك  على المستوى الفيدرالي  وعلى مستوى الولايات 

وإذا تم احتواء  الحساسية بين الجنسين في نهاية المطاف من خلال  سياسات وبرامج فعالة  فان التحديات التي تواجه المراة واتي تتعلق بتلك الحساسية سوف  تقل أو تتلاشى ، مثل التحدي المتمثل في حقوق الجنسين ، والسياسة العامة ، وكرامة المرأة ، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة ، بل والتحدي المتمثل في تعليم الفتيات ، والتحدي المتمثل في التعصب الذكوري. 
ثانيا. مشكلة الفساد 

ان بروز القيادات النسائية في  المنابر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يجب بالضرورة أن تتغلب على التحدي المتمثل في الفساد في الأرض. ولعلنا ا  نتذكر ان   منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية تنشر بصورة دورية تصنيفا خاصا  بمستوى الفساد في الدول الأعضاء في المجتمع الدولي الذي يشمل  نيجيريا ودول افريقية اخرى.و بالإضافة إلى التعبير عن عدم الرضا عن اسلوب ومنهجية  الشفافية الدولية فقد اشارت الحكومة النيجيرية في عهد الرئيس ا  أولوسيغون أوباسانجو ، إلى أن  منظمة الشفافية الدولية قد فشلت في فضح " بلدان الشمال الفاسدة وكذلك شركاتها االفاسدة  " ، وهذا يعني أن تلك البلدان الكائنة  في أوروبا وأمريكا والتي توفر ملاذا آمنا للأموال المسروقة من رعايا البلدان الموبوءة بالفساد. هناك  شيء جيد وهو أن نيجيريا قد شرعت في حملة مكافحة الفساد بالتعاون  مع  لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية  والتي تأتي   في طليعة الحملة  . ومن الجدير بالذكر ان  الرئيس أوباسانجو خلال زيارته لبرلين ، ألمانيا ، لافتتاح المقر الرئيسي لمنظمة الشفافية الدولية ، كان قد  تحدى الهيئة الدولية لمكافحة الفساد   بان تقوم بفضح الشركات الغربية التي تتواطأ مع المسؤولين في دول العالم الثالث.
ثالثا. تحدي العبء   المزدوج  : 

كما لاحظنا ، ان    المرأة في نيجيريا و دول افريقية اخرى   تواجه  على الدوام ما يسمى بالعبء المزدوج.و إذا كان   يجب على المراة  أن تقوم      بتكريس مزيد من الوقت من أجل المهام المنزلية والأسرية فأنه من الطبيعي أنه سيكون لديها وقتا أقل من أجل المشاركة الفعالة في النشاطات السياسية العامة وهذا بدوره يقلل من فرص حصولها على الموارد. واسمحوا لي أن أتذكر اجابة للرئيس (السيدة) فويب شيداكوبي سان عندما سئلت. 

  أجابت قائلة "ما هي العوامل التي ترون أنها تقيد المرأة من الوصول إلى ذروة سان؟" 

الآن ، بدلا من "الوصول إلى ذروة سان" ، دعونانستبدل هذه  العبارة بالعبارة التالية  : "... المشاركة في الأنشطة السياسية العامة"." 

إجابتها   التي ينبغي أن تنطبق على غيرها من الظروف التي تؤثر على المرأة كانت على النحو التالي "إن  

"بعض النساء سمحن لمنازلهن بالتأثير على مهنتهن ، وهذا شيء لا ينبغي أن يكون. إذا كنت سعيدة في المنزل  فانه من ا من المرجح أن تعملي أكثر ،و أذا كان زوجك يتعاون معك ،فلا حد لطموحك سوى السماء".... " 

آفاق وتطلعات : 

رغم ان المرة في نيجيريا محاطة بممارسات تقليدية وثقافية إضافة إلى جملة من التحديات التي حددناها الأ أنها تمضي قدماً نحو تحقيق تقدم أفضل وكما سنشير  أدني فإن جميع المؤشرات تبشر بقيام المرأة بعملية تطوير للمؤسسات الخاصة بها .

( أ ) القمة الوطنية السنوية الأولى للبرلمانيات النيجيريات :-

تم الإعلان مؤخراً عن دعوة مفتوحة لحضور القمة السنوية الوطنية الأولى للبرلمانيات والقياديات والمستشارات النيجريات وقد تم تنظيم هذه القمة من قبل لجنة المرأة في مجلس النواب بالتعاون مع مركز المحاميات للبحوث والتوثيق بإعتبارة شريك فني في تنظيم القمة حيث سيقوم السيد د . يجمي باتكول رئيس مجلس النواب بافتتاح المركز في 18 فبراير 2009م وقد تم التوقيع على وثيقة الإعلان تلك من قبل السيدة نيسكروكا أو نيجيوشا رئيسة لجنة المرأة في البرلمان  وقد تم عقد القمة في فندق ترانسكورب هيلتون الكائنة في أبوجا إننا  نرجو من السيدات البرلمانيات النيجيريات اللواتي يحضرن هذا الاجتماع أن يؤكدن ما إذا كنت تلك القمة قد عقدت أم لا . وسوف تلاحظون بأن السيدة ألعضوه التي وقعت الإعلان كانت قد عينت رئيس للجنة المرأة في البرلمان .

(ب) رابطة نساء غرب أفريقيا :-

ومن ضمن المؤسسات التي نذرت نفسها لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار من خلال تمكنيها إقتصادياً إضافة إلى تعزيز الأنشطة التجارية عبر الحدود رابطة نساء غرب أفريقيا ( WAWA ) . لقد تم تأسيس هذه الرابطة النسوية الإقليمية عام 1993م في العاصمة الغينية كوناكري وذلك أثناء قمة الجمعية الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( الأكواس ) والتي عقدت بحضور رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الرابطه للمساعدة في تحفيف مشاكل المرأة وذلك من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة في غرب أفريقيا 

.

وفي الفتره الواقعة بين 28 يوليو و 31 يوليو 2009م توافدت النساء على العاصمة السنغالية داكار لحضور الجولة الخامسة من المنتدى الإقليمي لرابطة نساء غرب أفريقيا . وقد كان عنوان هذا المنتدى هو " المشاكل الصحية للمراة في غرب أفريقيا عند أداء انشطتها الاقتصادية : مشاركة المرأة في مكافحة الملاريا والسل الرئوي والإيدز ".

(ج) وزارة شئون المرأة الإتحاد الدولي للمحاميات ( FIDA ) : 

لقد اتخذت وزارة شئون المرأة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى كبح عملية العنف ضد المرأة النيجيرية و ذلك طبقاً للبيان الذي أدلت به السيدة سلاماتو حسيني سلمان وزيرة شئون المرأة والتنمية الاجتماعية لدى إطلاق حملة مكافحة العنف ضد المرأة والأطفال التي نظمت من قبل ألاتحاد الدولي للمحاميات  ( FIDA ) في مدينة لاجوس . وقد كانت تلك الإجراءات ذات طبيعة إدارية وقانونية .

ووفقاً للوزيرة فإن افتتاح ملجأ في أبوجا لإيواء ضحايا العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي كان يمثل احدى الخطوات التي تم اتخاذها لمنع حدوث العنف ضد المرأة . 

حيث قالت الوزيرة أن بأن الملجأ سوف يوفر لضحايا العنف الإسعاف الأولي والاستشارة إضافة إلى أعادة تأهيل ودمج أولئك الضحايا في المجتمع إلى جانب اكتساب المهارات بهدف تأهيل الضحايا وأشارت صعوبة بأنه سيتم افتتاح مركز مشابهة في جميع ولايات نيجيريا بهدف تعزيز الحملة مشثيره إلى أنه تم تكثيف الجهود الهادفة إلى إقرار مشروع قانون يتعلق بميثاق منع التمييز ضد المرأة . 

وقالت الوزيرة إلى أن أسباب العنف ضد المرأة تشمل الضغوط الاجتماعية ولصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات القانونية كما يعتبر الدعم أو الحماية من ضمن تلك العوامل . ومن ضمن تلك الأسباب أيضاً عدم توفر القوانين التي تحرم العنف ضد النساء سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات  العوامل ايضاً الفشل في إصلاح القوانين القائمة وعدم وجود وعي كافي حول نتائج العنف وآليات معالجته . وتعتبر نيجيريا عضوه في منظمة فيدا والتي تأسست في نيجيريا عام 1964م.

ولدى فيدا حالياً 30 فرعاً في جميع ولايات المنظمة الجيوبوليتكيه للبلاد ، أما الدور الأساسي الذي تلعبه المنظمة فيتمثل في الحفاظ على حقوق النساء والأطفال وتعزيزها.

(د) اليوم العالمي للسكان لعام 2009م ( نيجيريا ) :-

تم تنظيم محاضرة عامة هذا العام في أبوجا للاحتفاء باليوم العالمي للسكان بعنوان "الاستجابة للأزمة الاقتصادية : " الاستثمار في المرأة كخيار أفضل " وقد ركزت تلك المحاضرة على دور النساء في تقدم وتنمية البلدان فيما يتعلق " بتخفيف الفقر وتخفيف في البطالة والتهديدات التي تواجه تحقيق أهداف تنمية الألفية والرؤية الوطنية لنيجيريا عن طريق جعلها في مصاف أكبر 20 دول اقتصادية في العالم بحلول عام 2020م " . 

وقد نص الإعلان الخاص بالمحاضرة على أن " اليوم العالمي للسكان يتيح لنا فرصة تقديم استجابة تركز على عوامل التغيير الأكثر فعالية :

النساء . أنها دعوة صريحة لصناع القرار لحماية قدرة النساء على كسب الدخل والحفاظ على بناتهن في  المدارس والحصول على معلومات خاصة بالصحة الإنجابية والخدمات بما في ذلك تخطيط الأسرة " .

ووفقاً للتقارير الإعلامية المتعلقة باليوم العالمي للسكان فقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بدعوة صناع القرار إلى " حماية قدرات النساء على كسب الدخل والحفاظ على بناتهن في المدارس والحصول على معلومات تتعلق بالصحة الإنجابية والخدمات بما في ذلك التخطيط الطوعي للعائلة " . 

من جانبها قالت السيدة / ثريا عبيد المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أنه لا يوجد إستثمار أفضل من الاستثمار في النساء والبنات " . 

(هـ) المشاريع الخيريه :-

لزيجات رؤساء دولة نيجيريا . 

من جانب آخر قامت زيجات رؤساء دولة نيجيريا التي يطلق عليهن مسمى " سيدات نيجيريا " على تأسيس ورعاية مشاريع خيريه عديده . فعلى سبيل المثال كان مشروع السيدة ماريان بانيديد يحمل عنوان " حياة أفضل للنساء الريفات " بينما قامت الراحلة سيتلا أوباسانجو بتأسيس صندوق رعاية الأطفال . وحالياً قامت سيدة نيجيريا الأولى الحاجة توراي يورادوا بتأسيس مركز لمعالجة السرطان أطلق عليه مركز أبوجا الدولي للسرطان . ولكن لسؤ الحظ فإن معظم تلك المشاريع تتبخر بمجرد نهاية الفترة الرئاسية لأزواج تلك السيدات وما من شك فإن هناك حاجة لاستمرار تلك المشاريع ويجب على أن أضيف أن هناك مشاريع مشابهة على مستوى الولايات بحيث تشرف على تلك المشاريع زوجات محافظي الولايات . 

(و) مؤسسة حداسة الطبية :-

تهدف موسسة حداسة الطبية وهي منظمة مسيحية غير حكومية إلى خدمة النساء بصرف النظر عن العرق أو الدين وقد تأسست قبل عامين ونصف وحد حددت يوم 12 سبتمبر 2009م كموعد لعقد مؤتمرها الذي سينعقد في قاعة بال مورال شارع كوديرات ابيولا الكائن في منطقة أورجن بمدينة لاغوس . 

ويهدف المؤتمر إلى تحديد الاحتياجات الزوجية والمادية للنساء واتخاذ خطوات للاهتمام بهن بما ينسجم وأهداف المؤسسة .

وقد جاء إختيار حداسة كاسم للمؤسسة استناداً إلى ما جاء في الفقره 2 ــ 7 من كتاب ايشسير ، وهي إسم الطفولة العبري سيشير والذي يعني شي تم سحقه ثم رمية بعد ذلك . وكانت حداسة عبارة عن طفلة صغيرة يتيمة ومستعبده وليس لديها أي تصور عما يحمله المستقبل لها . ولكن على الرغم من ظروفها المأساوية ألا أنها تمكنت في نهاية المطاف من الوصول إلى النجومية لتصبح نجمة معروفة . 

ويمكن تشبيه حداسة بأي شخص سحقته متاعب الحياة وتم تجاهله وإهماله كما يمكن تشبيهها بالشخص العاطل غير المنتج مثل الوردة التي تم دوسها بالأقدام .

أنما تحتاجه النساء هو ميدان عمل واسع يوفر لهن فرصة ومواجهة التحديات وذلك وفقاً لما قالته السيدة / سي زان بلأ حيث قالت : أنه لشي طيب ونبيل أن نطمح في مشاركة المرأة في الحياة العامة أي في المجتمع والوظائف والسياسية والاقتصاد وفي المجال الأكاديمي . حيث أن المرأة لديها الشي الكثير الذي تستطيع تقديمة في جميع تلك المجالات وبما أن مساهمة المرأة تعتبر شخصية إلى حداً كبير فإن كفاءتها والتدريب المهني هما الشيئان الدين ينبغي أن يعول عليهما . وعلى الرغم من هذا فانه ينبغي على النساء أن يقمن بإثراء الحياة الاجتماعية من خلال أنوثتهن الخالصة والصفات التي يتفردن بها  مثل دفئ المشاعر والصبر والثبات والاحترام وسرعة البديهية وأدراك تفاصيل الحياة .

وهنا يكمن حمال مساهمة  المراءة والتطوير الكامل لشخصيتها الأنثوية عندما لا يتم خداعها بتقمص شخصية الرجل في كل شي .
وفي عام 1997م تم إصدار كتاب عنوان " الحقوق الإنسانية للمرأة / خطوة خطوة ــ دليل عملي للاستفادة من قانون وآليات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المرأة " من قبل منظمة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للقانون وتنمية المرأة . والمنظمة الدولية لقانون وتنمية المرأة هي عبارة عن منظمة غير حكومية تعني بالدفاع عن المرأة وتعزيز حقوقها من خلال بناء قدراتها في مجال المحاماة وتطوير الإستراتيجيات والقضايا الخاصة بالمرأة . وتعمل هذه المنظمة على بناء قدرات النساء في جميع انحاء العالم لكي . كي يصبحن قادرات على الدفاع عن حقوقهن . 

أما منظمة حقوق الإنسان ( Human Rights wateh  ) فهي عبارة عن منظمة غير حكومية تأسست عام 1978م لتعزيز ومراقبة حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً وذلك في أفريقيا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط وكذلك في الدول الموقعة على اتفاقية هيلسينكي . وتحصل على الدعم من خلال مساهمات الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم وهي لا تقبل أي تمويل حكومي سواء كان مباشر او غير مباشر .

وتم تأسيس مشروع حقوق المرأة عام 1990م لمراقبة ورصد حوادث العنف ضد النساء إضافة إلى التمييز الجنسي في جميع أنحاء العالم .

وإبتداءً من الثمانينات قامت النساء في جميع أرجاء العالم بإطلاق حركة نسويه فريدة تعني بحقوق المرأة . ففي المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة عام 1985م في نيروبي بكينيا ظهرت قضية حقوق الإنسان كقضية أساسية للنساء رغم أنه تم بالكاد ذكرها في الإعلان الرئيسي للمؤتمر . أما في في المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد عام 1995م في بكين فقد تم تبني قضية حقوق الإنسان من قبل آلأف النساء حيث أصبحت تلك القضية تمثل إطار عمل لخطة عمل حكومية متكاملة .

وفي المؤتمرات العالمية الذي عقد في فترات مختلفة مثل مؤتمر حقوق الإنسان في فيينا والمؤتمر العالمي للسكان في القاهرة ومؤتمر كونها ضمان للتنمية الاجتماعية فقد قامت مجموعة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان بمعارضة إهمال المرأة وحقوقها في جميع المجالات وبرهن على أن تحسين وضع النساء يعتمد على تطوير حقوقهن .  

والآن ومع قيام الحكومات لأول مرة في التاريخ بإلزام نفسها بحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة باعتبارها أولوية كبرى فقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  بتعيين مقرر خاص يهتم بقضايا العنف ضد النساء كما تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إعلاناً حول قضايا العنف ضد النساء ، أما منظمة الولايات الأمريكية فقد تبنت ميثاق إقليمي جديد . 

ولكن على الرغم من كل هذه التحولات الواعدة في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية ، فإن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجة واقعاً يومياً يتميز بالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية إلى جانب ذلك فإن المرأة تفتقر أيضا إلى الأدوات والتدريب اللازم لتشكيل منظومة حقوق الإنسان لمنع حدوث أي إساءة في معاملة النساء والعمل على النهوض بحقوقهن .

دعونا نأمل أن هذه الندوة سوف تساعد على تمكين المرأة من تحقيق حقوقها الإنسانية في المنزل بحيث تؤدي عملية الوعي بحقوقها إلى عدم اقتصار حقوق الإنسان الدولية على النخب بل أنها ستتجاوز تلك النخب لتصل كل مرأة . أن بروز القيادات  النسائية في المنابر الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أفريقيا والعالم العربي بصفة خاصة يجب أن تساعد على بلوغ هذه الأهداف الأساسية وتساهم في تعزيزها .

مرة أخرى ، أود أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لتقديم ورقة العمل هذه .
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